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.التعليـــق        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .١٩٨-١٦

ــة  ٤مشروع المادة    ــق في حالـــ ــاء أو التعليـــ ــدات للإنهـــ ــة المعاهـــ ــل قابليـــ دلائـــ
.المسلح   التراع  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٩

.التعليـــق        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .٢٥٩-٢٠

.الأحكام الصريحة بشأن نفاذ المعاهدات                    ٥مشروع المادة    . . . . . . . . . . .١٢

.التعليـــق        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .٢٧١٢-٢٦

.قت الصراع المسلح         عقد المعاهدات و        مكرر٥مشروع المادة    . . . . . . . . .١٣

.التعليـــق        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .٢٨١٣

. ٦مشروع المادة    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .٢٩١٣

. التراع المسلح     وقت  القانون المنطبق          مكرر٦مشروع المادة    . . . . . . . . . .١٣

.التعليـــق        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .٣١١٣-٣٠

ــوعها  ٧مشروع المادة    ــضروري لموضـ ــؤدى الـ ــى المـ ــاء علـ ــدات بنـ ــاذ المعاهـ نفـ
.وغرضها     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٤

.التعليـــق        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .٥٦١٥-٣٢

. ضروري؟      ٧هل مشروع المادة            )أ(     . . . . . . . . . . . . . . .٣٤١٥

ــضمين الفقـــــرة    )ب(     ــتي تـــــد    إ٢تـــ ــة إلى المعاهـــــدات الـــ نوِّحالـــ
.الآمرة   القواعد  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٥١٦

.فئات المعاهدات         تتضمن     قائمة إرشادية         ؤديه    الدور الذي ت     )ج(     .٣٦١٦

.قائمة إرشادية        استعمال     الاعتراض على          )د(     . . . . . . . . . . .٣٧١٦

ســرد العوامــل ذات الــصلة بتقريــر مــا إذا كــان ينبغــي أن تبقــى  )هـ(    
. نشوب نزاع مسلح          ة ما سارية في حال          معاهدة    . . . . . . .٣٨١٦

.٧صياغة مشروع المادة              )و(     . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٣١٧-٣٩

.٧الاحتفاظ بالفئات الواردة في مشروع المادة                      )ز(     . . . . . . .٤٥١٨-٤٤

.ممارسة الدول       مغزى     )ح(     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٨١٩-٤٦
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.ر القانون الخاص         دو  )ط(     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٠٢٠-٤٩

.٧فئات المعاهدات المراد إدراجها في مشروع المادة                         )ي(     . . . .٥٥٢٠-٥١

.الخيارات المتاحة         )ك(     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٦٢١

. أو الإنهاء     طريقة التعليق        ٨مشروع المادة    . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢١

.التعليـــق        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .٥٧٢٢

.استئناف المعاهدات المعلقة              ٩مشروع المادة    . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٢

.عليـــق    الت    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .٥٨٢٢

فسفي الــدفاع الفــردي أو الجمــاعي عــن الــن الحــق أثــر ممارســة  ١٠مشروع المادة   
.على معاهدة      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٢

.التعليـــق        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .٦٢٢٢-٥٩

.قرارات مجلس الأمن         ١١مشروع المادة    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٤

.التعليـــق        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .٦٤٢٤-٦٣

.مركز الدول الثالثة بصفتها دولا محايدة                   ١٢مشروع المادة    . . . . . . . . . . .٢٤

.التعليـــق        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .٦٥٢٥

.تعليق   النهاء أو    الإ  حالات      ١٣مشروع المادة    . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٥

.التعليـــق        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .٦٦٢٥

.إحياء المعاهدات المنتهية أو المعلقة               ١٤مشروع المادة    . . . . . . . . . . . . . .٢٥

.التعليـــق        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .٦٧٢٥

 المرفق 

.) في الصيغة المقترحة في التقرير الثالث                ( نص مشاريع المواد            . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٦
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 مقدمة - ألف 
نتيجة لمتطلبات استكمال مختلف بنود جدول الأعمـال أو اسـتكمال قـراءة أولى، الـتي                 - ١

واجهتــها لجنــة القــانون الــدولي في الــدورة الختاميــة لفتــرة الــسنوات الخمــس، لم تــشمل نتــائج    
، علـى   Corr.1 و   A/CN.4/570 و   A/CN.4/552(الأول والثاني المتعلقين بهذا الموضوع      ن  يالتقرير
ــوالي ــراءة أولى ) الت ــدء في ق ــاني علــى مــوجز للنقــاط     . الب ــر الث وفــضلا عــن ذلــك، اقتــصر التقري

 أثنــاء المناقــشات المتعلقــة بــالتقرير الأول الــتي شــهدتها لجنــة القــانون الــدولي واللجنــة   المطروحــة
كـان هنـاك نقـاش    للجنـة القـانون الـدولي،     وفي الدورة الثامنة والخمسين     . السادسة على التوالي  

 .وتيني إلى حد ما تناول التقرير الثانير

قاطعة، إلى جانب التقريـر الثـاني   الدراسة الوفي ظل هذه الظروف، يُعتبر التقرير الأول      - ٢
 .غ لمشاريع جديدة لموادولم يتضمن التقرير الثاني أية صي. الذي يُعتبر تكملة له

أعدتها الأمانـة العامـة، المعنونـة     هذا التقرير المذكرة المفيدة التي  عند إعداد وقد روعيت    - ٣
ــى المعاهــدات   ” ــسلح عل ــتراع الم ــر ال ــه  : أث  Corr.1 و A/CN.4/550 (“دراســة للممارســة والفق
 ).Corr.2 و

ــة المر      - ٤ ــى الإحالــ ـــد التعليقــــــات علــ ــر، تعتمــ ـــذا التقريــ ــة إلى تعليقــــات  وفي هـــ جعيــ
 .الأول التقرير

 .ين السابقين الوارد في التقرير٦وقد سُحب مشروع المادة  - ٥
 

 مشاريع المواد -باء  
  ١مشروع المادة   
 النطاق  

تسري مشاريع المواد هـذه علـى آثـار الـتراع المـسلح فيمـا يتعلـق بالمعاهـدات بـين                      
 .الدول

 
 تعليقال  

 مـن   ١انظـر أيـضا المـادة        ()١( من اتفاقية فيينا لقـانون المعاهـدات       ١اتبعت أحكام المادة     - ٦
رد تعريفــه في يــ“ عاهــدةالم”ومــصطلح ). )٢(علقــة بخلافــة الــدول في المعاهــدات اتفاقيــة فيينــا المت
 .  أدناه٢مشروع المادة 

__________ 
 ).من النص الانكليزي (٣٣١، الصفحة ١١٥٥، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،  )١( 
 ).من النص الانكليزي (٣، الصفحة ١٩٤٦المرجع نفسه، المجلد  )٢( 
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وفي اللجنة السادسة، أعربت عدة وفود عن اعتقادها بضرورة انطبـاق مـشاريع المـواد                - ٧
ويمكـن حـل هـذه المـسألة بالإحالـة إلى أحكـام             . )٣(على المعاهـدات المعمـول بهـا بـصورة مؤقتـة          

بجديـة   ولكن مـن غـير المناسـب البـدء           ،وهناك تعقيدات أخرى  .  من اتفاقية فيينا ذاتها    ٢٥دة  الما
 .تفصيل أحكام اتفاقية فيينافي وعزم 

وفي أثناء المناقشات التي دارت في الـدورة الـسابعة والخمـسين للجنـة القـانون الـدولي،                   - ٨
دراج المعاهــدات الــتي ، أُعــرب عــن رأي يقــول بــأن الموضــوع يجــب توســيعه بــإ٢٠٠٥في عــام 

 .)٥(وجرى الإعراب عن آراء مماثلة في اللجنة السادسة. )٤(انضمت إليها المنظمات الدولية

ــرى المقــرر الخــاص أن ا  - ٩ ــس  وي ــستند إلى تقــدير مبت ــرح ي ــتي  لتوســع المقت ــصعوبات ال ر لل
أعربـت المملكـة المتحـدة عـن التحفظـات          قـد   و. موضوع مختلف نوعيا  “ إضافة”تنطوي عليها   

 :٢٠٠٦عام التالية في اللجنة السادسة 

دراسة المعاهدات التي انضمت إليها منظمـات دوليـة،         الفيما يختص بتضمين    ”  
تــرى المملكــة المتحــدة أنــه ربمــا كــان مــن الأفــضل ألا تــدرج المعاهــدات الــتي مــن هــذا 

 الدوليــة، فــإن هنــاك المنظمــاتوحــسب مــا علقنــا بــصدد موضــوع مــسؤولية  . القبيــل
ونحن نتـساءل عمـا إذا كـان ممكنـا تنـاول            . لا في المنظمات الدولية ووظائفها    تنوعا هائ 

وعــلاوة علــى . الطــابع الخــاص لهــذه المنظمــات ولترتيباتهــا التعاهديــة في هــذه الدراســة 
مختلفـة،  جـد  ذلك، فإن المسائل المتعلقة بالمنظمـات الدوليـة والـتراع المـسلح قـد تكـون              

 .)٦(“اع المسلحعن المسائل الناشئة عن الدول والتر

 .ويرى المقرر الخاص أن هذه اعتبارات يجب عدم رفضها باستخفاف - ١٠
 

__________ 
، A/C.6/61/SR.19، )٢٠٠٦(؛ وتعليـــق ماليزيـــا ٤٠، الفقـــرة A/C.6/SR.18، )٢٠٠٥(انظـــر تعليـــق هولنـــدا  )٣( 

 .٤٨الفقرة 
 .١٢٩، الفقرة )A/60/10 (١٠انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم  )٤( 
ــات المغـــرب   )٥(  ــر تعليقـ ــرة A/C.6/60/SR.11، )٢٠٠٥(انظـ ، A/C.6/60/SR.18، )٢٠٠٥(، والـــصين ٤١، الفقـ

؛ ٤٧، الفقـرة  A/C.6/60/SR.20، )٢٠٠٥(؛ ونيجيريـا  ٤٤، الفقـرة  A/C.6/61/SR.18، )٢٠٠٦(؛ و   ٨قرة  الف
؛ وإندونيـــسيا ٨٥، الفقـــرة A/C.6/61/SR.18) ٢٠٠٦(؛ و ٣٢، الفقـــرة A/C.6/60/SR.19) ٢٠٠٥(والأردن 

)٢٠٠٥( ،A/C.6/60/SR.20 ؛ والنمـــــسا ٩، الفقـــــرة)٢٠٠٦( ،A/C.6/61/SR.18 لغاريـــــا ؛ وب٢٥، الفقـــــرة
وهـذا التوسـع في   . ٦٣، الفقـرة  A/C.6/61/SR.19، )٢٠٠٦(؛ ورومانيـا  ٢٠، المرجع نفسه، الفقرة   )٢٠٠٦(

ــا    ــة كوريـــ ــته جمهوريـــ ــوع عارضـــ ــرة A/C.6/60/SR.18، )٢٠٠٥(الموضـــ ــد ٣١، الفقـــ ، )٢٠٠٦(؛ والهنـــ
A/C.6/61/SR.19   ٢٠٠٦(تحـدة   ؛ والمملكـة الم   ٤٨، المرجع نفـسه، الفقـرة       )٢٠٠٦(؛ وماليزيا   ٢٨، الفقرة( ،

 .٤٤المرجع نفسه، الفقرة 
 .٤٤، الفقرة A/C.6/61/SR.19موجزة في الوثيقة  )٦( 
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 ٢مشروع المادة   

 استخدام المصطلحات  

 :لأغراض مشاريع المواد هذه 

اتفـاق دولي معقـود بـين دول بـصورة خطيـة وخاضـع              “ المعاهـدة ”يقصد بـ    )أ( 
 اثنـتين أو أكثـر مـن الوثـائق المترابطـة،            للقانون الدولي، سواء أُثبت في وثيقـة وحيـدة أو في          

 وأيا كانت تسميته الخاصة؛

حالــة حــرب أو قتــال ينطــوي علــى عمليــات  “ الــتراع المــسلح”يقــصد بـــ  )ب( 
 من شأنها أن تؤثر بطبيعتها أو بمداها على نفاذ المعاهدات بين الـدول الأطـراف في                 مسلحة

سلح والدول الثالثة، بصرف النظر عن التراع المسلح أو بين الدول الأطراف في التراع الم        
صدور إعلان رسمي للحرب أو إعلان آخر من أي طرف أو من كل الأطـراف في الـتراع                  

 .المسلح
 

 التعليق  
 المعاهدة  

 واسـتعماله في تعليـق     ويتضح معناه . ون المعاهدات التعريف مأخوذ من اتفاقية فيينا لقان      - ١١
 مناسـب   هوو. )٧(١٩٦٦ ا المرفوع إلى الجمعية العامة عام     هلجنة القانون الدولي الوارد في تقرير     

للأغراض الراهنة، وإن كان من غير المناسب على أية حال أن تسعى لجنـة القـانون الـدولي إلى                   
 .تنقيح اتفاقية فيينا

 
 التراع المسلح  

ــال  - ١٢ ــر الأول   يُحــ ــق المــــستفيض المــــدرج في التقريــ ــارئ إلى التعليــ ، A/CN.4/552(القــ
ومـواد   .)١٣ إلى ٨الفقـرات  ، Corr.1 و A/CN.4/570(، والتقرير الثاني  )٢٤ إلى ١٦ اتالفقر

 ٢٠٠٦ ل، اســتمر في عــامففــي المقــام الأو. هــذه مــستكملة الآن مــن بعــض الجوانــب البحــث 
وفيمـا يلـي    . سلح الـداخلي  انقسام الآراء داخل اللجنة السادسة بـشأن مـسألة إدراج الـتراع الم ـ            

 :للآراء حصر تام

__________ 
 .٨ إلى ١، الفقرات ١٨٩ إلى ١٨٧، المجلد الثاني، الصفحات ١٩٦٦حولية لجنة القانون الدولي،  )٧( 
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، )٩()٢٠٠٥(، والنمــسا )٨()٢٠٠٥(الجزائــر : الــدول المعارضــة لــلإدراج هــي )أ( 
ــا )١٢()٢٠٠٦(، و )١١()٢٠٠٥(، والـــصين )١٠()٢٠٠٦( و ــد )١٣()٢٠٠٦(، وكولومبيـ ، والهنـ
، )١٦()٢٠٠٥()  الإســــلامية-جمهوريــــة (، وإيــــران )١٥()٢٠٠٦(، وإندونيــــسيا )١٤()٢٠٠٦(
 .)١٩()٢٠٠٦) (رأي أولي(لمتحدة ، والمملكة ا)١٨()٢٠٠٦(، والبرتغال )١٧()٢٠٠٦( و

، )٢١()٢٠٠٦(، واليابـان    )٢٠()٢٠٠٥(اليونـان    :والدول المؤيدة لـلإدراج هـي      )ب( 
، وهولنــــــــدا )٢٤()٢٠٠٥(، ونيجيريــــــــا )٢٣()٢٠٠٥(، والمغــــــــرب )٢٢()٢٠٠٦(وماليزيــــــــا 

، )٢٨()٢٠٠٦(، وســـــيراليون )٢٧()٢٠٠٦(، ورومانيـــــا )٢٦()٢٠٠٥(، وبولنـــــدا )٢٥()٢٠٠٦(
 .)٢٩()٢٠٠٥(وسلوفاكيا 

__________ 
 )٨( A/C.6/60/SR.20 ٦٤، الفقرة. 
 )٩( A/C.6/60/SR.18 ٢٦، الفقرة. 
 )١٠( A/C.6/60/SR.18 ٢٥، الفقرة. 
 )١١( A/C.6/60/SR.18 ٨، الفقرة. 
 )١٢( A/C.6/60/SR.18 ٤٦ و ٤٥، الفقرتان. 
 .٦٤المرجع نفسه، الفقرة  )١٣( 
 )١٤( A/C.6/61/SR.19  ٢٨، الفقرة. 
 .١٩المرجع نفسه، الفقرة  )١٥( 
 )١٦( A/C.6/60/SR.18 ٢، الفقرة. 
 )١٧( A/C.6/61/SR.19 ٣٢، الفقرة. 
 )١٨( A/C.6/61/SR.18 ٧٦، الفقرة. 
 )١٩( A/C.6/61/SR.19 ٤٤، الفقرة. 
 )٢٠( A/C.6/60/SR.19 ٣٦، الفقرة. 
 )٢١( A/C.6/61/SR.18 ٢٨، الفقرة. 
 )٢٢( A/C.6/61/SR.19 ٥٠، الفقرة. 
 )٢٣( A/C.6/60/SR.11 ٤١، الفقرة. 
 )٢٤( A/C.6/60/SR.20 ٤٧، الفقرة. 
 )٢٥( A/C.6/61/SR.18 ٣٣، الفقرة. 
 )٢٦( A/C.6/60/SR.19 ١٨، الفقرة. 
 )٢٧( A/C.6/61/SR.19 ٦٣، الفقرة. 
 .٧٠المرجع نفسه، الفقرة  )٢٨( 
 )٢٩( A/C.6/60/SR.19 ٤٥، الفقرة. 
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وقـد  . بذلك تكون المحـصلة تـسعة وفـود معارضـة لـلإدراج وعـشرة وفـود مؤيـدة لـه                    و - ١٣
 .)٣٠( الدوليالقانونانقسام الآراء في المناقشات التي دارت في لجنة تجلى 

في المقام الأول، تـشير اعتبـارات       . وختاما، يمكن إيراد بعض النقاط على سبيل التأكيد        - ١٤
وجـد مـن الناحيـة العمليـة وعلـى صـعيد        يوفي المقام الثـاني،     .  مختلفة السياسة العامة إلى اتجاهات   

وفي . بين المنازعات المسلحة الدوليـة والمنازعـات المـسلحة غـير الدوليـة     أحيانا الوقائع عدم تمييز    
مــنح أثــر تلقــائي للــتراع المــسلح غــير  ) ب (٢مــشروع المــادة صــائغو المقــام الثالــث، يتحاشــى 

 . أدناه٣دد، إيلاء الاهتمام إلى مشروع المادة في هذا الصيجب و. الدولي

الـتراع  ”وعلى أية حال، فإن من الشائع أن يتجاهل الزملاء الـشرط المربـوط بتعريـف                 - ١٥
 القـانون لجنة  مهام   وليس من    .“المواد هذه راض مشاريع   غلأ”فهذا التعريف مقترح    . “المسلح
 .دم كافة الأغراضيخ“ التراع المسلح”أن تسعى إلى وضع تعريف لـ الدولي 

 
 ٣مشروع المادة   

 
 الإنهاء أو التعليق غير التلقائي  

 :اتق بالضرورة نفاذ المعاهدليعأو التراع المسلح لا ينهي نشوب  

 ؛بين الأطراف في التراع المسلح )أ( 

 .ودولة ثالثةالمسلح أطراف التراع بين طرف أو أكثر من  )ب( 

 التعليق  
ن الفقــرات مــ، A/CN.4/552(التعليقــات الــواردة في التقريــر الأول  القــارئ إلى يُحــال  - ١٦
وهنـــاك ). ١٧ إلى ١٤ت مــن  الفقـــرا، Corr.1 و A/CN.4/570(والتقريــر الثــاني   ) ٢٨ إلى ٢٥

ــوان  فقــد حُــذفت . في الــنصنتغــييرا وحُــذفت مــن الــنص لفظــة  . “التلقــائي”لفظــة مــن العن
 .“بالضرورة”واستُعيض عنها بلفظة “ تلقائية”

ــادة      - ١٧ ــشروع الم ــإن م ــر الأول، ف ــى النحــو الموضــح في التقري ــن   ٣وعل ــرة م  هــو أهــم ثم
ولم تجــد غالبيــة الوفــود في  . ١٩٨٥معهــد القــانون الــدولي في عــام  القــرار الــذي اعتمــده   ثمــار

المفهـوم  بـأن   عن اعتقادها   النمسا   وأعربت   .٣مشروع المادة   أية إشكاليات في    اللجنة السادسة   
ــه    ــستند إلي ــذي ي ــادة  ال ــشروع الم ــشكل ” ٣م ــة انطــلاق  ي ــواد  لنقط ــشاريع الم ــل م  .)٣١(“كام

__________ 
 ١٣٩، الفقرتـــان )A/60/10( ١٠انظـــر الوثـــائق الرسميـــة للجمعيـــة العامـــة، الـــدورة الـــستون، الملحـــق رقـــم   )٣٠( 

 .١٩٣ و ١٩٢الفقرتان ، )A/61/10 (١٠حق رقم ؛ والمرجع نفسه، الدورة الحادية والستون، المل١٤٠ و
 .٢٧، الفقرة A/C.6/60/SR.18 انظر  )٣١( 
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نقطـة  ويمثل حقـا   يعبر عن سياسة أساسية ٣اعترف عدد من الوفود، فإن مشروع المادة         وكما
وهـذه  .  التاليـة لـه    ٧ إلى   ٤مـشاريع المـواد     بتطبيـق    لا تخـل     ٣وأحكـام مـشروع المـادة       . انطلاق

 .في تسلسلها وباعتبارها وحدة واحدةقرأ ن تُالمجموعة من مشاريع المواد يجب أ

، علـى  “بالـضرورة ”بلفظـة  “ تلقـائي ”وعارضت بعض الوفود الاستعاضـة عـن لفظـة      - ١٨
ويـرى المقـرر الخـاص أنـه لـيس هنـاك       . )٣٢(أقل قطعيـة في دلالتـها   “ بالضرورة”أساس أن لفظة    
 .فارق واضح في المعنىبين المصطلحين 

ــرأي العــام في اللجن ــ - ١٩ ــة   وكــان ال ــسابعة والخمــسين والثامن ــدورتين ال ــاء ال ــسادسة أثن ة ال
 .وضرورة الإبقاء عليه ٣مشروع المادة للجنة القانون الدولي يقول بأهمية دور والخمسين 

 
 ٤مشروع المادة   

 
 تراع المسلحالدلائل قابلية المعاهدات للإنهاء أو التعليق في حالة   

التعليق في حالـة الـتراع المـسلح اسـتنادا إلى نيـة             تتحدد قابلية المعاهدات للإنهاء أو       - ١
 .الأطراف وقت إبرام المعاهدة

 
 :عاهدة فيما يتعلق بقابليتها للإنهاء أو التعليق استنادا إلىالموتتحدد نية أطراف  - ٢  

 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات؛ ٣٢ و ٣١ أحكام المادتين )أ(   

 .لح المعنيوطبيعة ونطاق التراع المس )ب(   
 

 التعليق  
 ٢٩الفقــرات ، A/CN.4/552(ل القــارئ إلى التعليقــات الــواردة في التقريــر الأول  احــيُ - ٢٠
 ).٢٨ إلى ١٨الفقرات ، Corr.1 و A/CN.4/570(، والتقرير الثاني )٥٤إلى 

الإشارة إلى النية قدرا كبير من الاهتمام في اللجنة السادسة، وانقـسمت        وقد اجتذبت    - ٢١
 :راء على النحو التاليالآ

 

__________ 
؛ ٨٧، الفقـرة  A/C.6/61/SR.18، )٢٠٠٦(؛ والأردن ٥١، الفقـرة  A/C.6/61/SR.19،  )٢٠٠٦( انظر ماليزيـا     )٣٢( 

ــا  ــرة   )٢٠٠٦(وكولومبيـ ــسه، الفقـ ــع نفـ ــسا ٦٥، المرجـ ــرةA/C.6/60/SR.18، )٢٠٠٥(؛ والنمـ . ٢٧ ، الفقـ
 .٤٨، الفقرة A/C.6/61/SR.18، )٢٠٠٦(أيضا تعليق الصين  وانظر
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 )٣٤()٢٠٠٥(، والـــصين )٣٣()٢٠٠٦(الجزائـــر : الـــدول المؤيـــدة لمعيـــار النيـــة  )أ( 
 ) الإســلامية-جمهوريــة (، وإيــران )٣٧()٢٠٠٦(، والهنــد )٣٦()٢٠٠٥(، واليونــان )٣٥()٢٠٠٦( و
ــا )٤٠()٢٠٠٦(، و )٣٩()٢٠٠٥(، والأردن )٣٨()٢٠٠٦( ، ورومانيــــا )٤١()٢٠٠٦(، وماليزيــ
 ؛)٤٤()٢٠٠٦(، و )٤٣()٢٠٠٥(المملكة المتحدة ، و)٤٢()٢٠٠٥(

، )٤٥()٢٠٠٥(النمـسا   : والدول التي تعتبر معيـار النيـة مـثيرا لإشـكاليات هـي             )ب( 
، واليابـــــــان )٤٨()٢٠٠٥(، وفرنـــــــسا )٤٧()٢٠٠٦(، وكولومبيـــــــا )٤٦()٢٠٠٦(وبلغاريـــــــا 

 ، والولايـات المتحـدة    )٥١()٢٠٠٦(، والبرتغـال    )٥٠()٢٠٠٥(، وجمهورية كوريا    )٤٩()٢٠٠٥(
)٥٢()٢٠٠٥(. 

__________ 
 .٣٩، الفقرة A/C.6/61/SR.19انظر  )٣٣( 
 .٩، الفقرة A/C.6/61/SR.18انظر  )٣٤( 
 .٤٧، الفقرة A/C.6/61/SR.18انظر  )٣٥( 
 .٣٧، الفقرة A/C.6/60/SR.19انظر  )٣٦( 
 .٢٨، الفقرة A/C.6/61/SR.19انظر  )٣٧( 
 .٣٢ المرجع نفسه، الفقرة انظر )٣٨( 
 .٣٠، الفقرة A/C.6/60/SR.19انظر  )٣٩( 
 .٨٨، الفقرة A/C.6/61/SR.18انظر  )٤٠( 
 .٥٢، الفقرة A/C.6/61/SR.19انظر  )٤١( 
 .٤١، الفقرة A/C.6/60/SR.19انظر  )٤٢( 
 .١، الفقرة A/C.6/60/SR.20انظر  )٤٣( 
 .٤٤، الفقرة A/C.6/61/SR.19انظر  )٤٤( 
 .٢٧، الفقرة A/C.6/60/SR.18انظر  )٤٥( 
 .٢٣، الفقرة A/C.6/61/SR.18انظر  )٤٦( 
 .٦٥انظر المرجع نفسه، الفقرة  )٤٧( 
 .٧٥، الفقرة A/C.6/60/SR.11انظر  )٤٨( 
 .٢٢، الفقرة A/C.6/60/SR.20انظر  )٤٩( 
 .٣٤، الفقرة A/C.6/60/SR.18انظر  )٥٠( 
 .٧٧، الفقرة A/C.6/61/SR.18انظر  )٥١( 
 .٣٢، الفقرة A/C.6/60/SR.20انظر  )٥٢( 
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ــانون          - ٢٢ ــة الق ــتي جــرت في لجن ــشات ال ــاء المناق ــل في الآراء أثن ــسام مماث ــاك انق ــان هن وك
بفعل الإشـارات المتكـررة إلى حـذوفات مـن     رفيعة، وذلك   ولم تبلغ المناقشة درجة     . )٥٣(الدولي

، وهـي إشـارات خاطئـة، أو بـسبب عـدم رغبـة بعـض الـزملاء في قـراءة نـص                       ٤مشروع المادة   
 ٣١ إلى المـادتين يـشير   ٤ومـشروع المـادة   .  التاليـة وادفيما يختص بـالم و ككل، ٤لمادة  مشروع ا 

من اتفاقية فيينا مجرد إشـارة، ورغـم ذلـك اقترحـت بعـض الـدول، وبعـض الـزملاء، أن                      ٣٢و  
وفيمـا يلـي أحكـام    . هاتكون الإشارة لازمة إلى النص، أو إلى موضوع المعاهـدة أو الغـرض من ـ        

 :٣١المادة 

 عدة العامة للتفسيرالقا”  

تفسر المعاهدات بنية حسنة وفقا للمعاني العاديـة الـتي ينبغـي إعطاؤهـا لتعـابير                 - ١” 
 .المعاهدة حسب السياق الواردة فيه وفي ضوء موضوع المعاهدة وغرضها

لأغــراض تفــسير المعاهــدة، يــشمل الــسياق، بالإضــافة إلى الــنص مــع ديباجتــه   - ٢” 
 :ومرفقاته، ما يلي

اتفاق يتعلـق بالمعاهـدة أبـرم بـين جميـع الأطـراف بمناسـبة                أي )أ(”   
 عقد المعاهدة؛

أي صك وضعه طرف واحد أو أكثر بمناسـبة عقـد المعاهـدة              )ب(”   
 .وقبلته الأطراف الأخرى بوصفه صكا ذا صلة بالمعاهدة

 :يراعى ما يلي بالإضافة إلى السياق - ٣” 

ــشأن    )أ(”    ــين الأطــراف ب ــاق لاحــق ب ــدة أو  أي اتف ــسير المعاه  تف
 تطبيق أحكامها؛

أي ممارســــات لاحقــــة في تطبيــــق المعاهــــدة تثبــــت اتفــــاق   )ب(”   
 الأطراف بشأن تفسير المعاهدة؛

أيــة قواعــد ذات صــلة مــن قواعــد القــانون الــدولي تنطبــق في   )ج(”   
 .العلاقات فيما بين الأطراف

 .“ت ذلكيعطى معنى خاص لأي تعبير إذا ثبت أن الأطراف أراد - ٤” 

__________ 
، ١٥٣-١٥١، الفقـرات    )A/60/10 (١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الـدورة الـستون، الملحـق رقـم             انظر   )٥٣( 

 .٢٠٣، الفقرة )A/61/10 (١٠المرجع نفسه، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم و
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ــنص وإلى     هو - ٢٣ ــضمن إشــارة إلى ال . الموضــوع والغــرض كــذا نجــد أن هــذه الأحكــام تت
 وعلـى  اختـراع أشـياء مـستقرة؛    المقـرر الخـاص   عيـد أن مـن غـير المناسـب أن ي    يتصل بذلك    ومما
 . فإن لجنة القانون الدولي لا تملك ولاية تخولها تنقيح اتفاقية فيينا أو تعديلها،حال أية

 ما تستند معارضة الاعتماد على النية إلى مشكلات التأكـد مـن نيـة الأطـراف،                 وعادة - ٢٤
. ، مـن بينـها الأحكـام التـشريعية والدسـتورية          كثيرة جـدا  ولكن هذا يسري على قواعد قانونية       

وإذا نظرنـا إلى الأمـر   . والنظام الأساسي للجنة القانون الدولي لا يبرر هرطقات ما بعد الحداثـة        
مـن  كـون  يا في اللجنـة الـسادسة ربمـا    مبين وجهتي النظـر المعـرب عنـه   فارق  البمنظور عام، فإن 

مـن اتفاقيـة فيينـا، فـإن معـنى           ٣١وحسب ما توضـح المـادة       . الناحية العملية فارقا غير جوهري    
وعلى أية حال، فإن وجـود معاهـدة وتفـسيرها لـيس مـسألة         . المعاهدة قد يتبين بوسائل متنوعة    

عنـها في العبـارات الـتي اسـتخدمتها         بالـصيغة المعـرب     ”ل نيـة الأطـراف      مرجعها النية المجردة، ب ـ   
إلى مـاذا يهـدف    : والاعتبار النهائي المـستهدف هـو     . )٥٤(“الأطراف وفي ضوء الظروف المحيطة    

 .)٥٥(الأطراف وليس شيئا آخرنية التفسير؟ وبالتأكيد، فإنه يهدف إلى استكشاف 

 إنجـاز لكـن   . )٥٦(لإيقـاف أو الإنهـاء    لمترتبة علـى ا   اوقد اقتُرح تعريف العواقب القانونية       - ٢٥
 .ذلك يعني تفصيل أحكام اتفاقية فيينا، وهذه مهمة غير مناسبة

 
 ٥مشروع المادة   

 الأحكام الصريحة بشأن نفاذ المعاهدات  

على حـالات الـتراع المـسلح وفقـا لأحكامهـا الـصريحة             نطبقة  تكون المعاهدات الم     
سلح، دون مـساس بـإبرام اتفاقـات قانونيـة بـين أطـراف الـتراع               نافذة في حالة الـتراع الم ـ     

 . الإعفاء منهاتعليق المعاهدات ذات الصلة أوتنطوي على المسلح 
 

 التعليق  
 ٥٥الفقــرات ، A/CN.4/552(القــارئ إلى التعليقــات الــواردة في التقريــر الأول  يُحــال  - ٢٦
ــاني  ،)٥٨إلى  ــر الثـ ــرات الف، Corr.1 و A/CN.4/570( والتقريـ ــت  .)٣١ إلى ٢٩قـ ــا نالـ  وبينمـ

أُبـديت   تأييدا عاما في كل من لجنة القانون الدولي واللجنـة الـسادسة،   ٥أحكام مشروع المادة    
وقــد ســلّم . عــرض الفقــرتين بوصــفهما مــادتين منفــصلتينآراء عديــدة يــرى أصــحابها ضــرورة 

__________ 
 .McNair, The Law of Treaties, 1961, p.365انظر  )٥٤( 
 .Reuter, Introduction to the Law of Treaties, 2nd ed, 1985, paras 141-142انظر  )٥٥( 
 .٢٧، الفقرة A/C.6/60/SR.18، )٢٠٠٥(انظر بيان النمسا  )٥٦( 
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 ٥مـن مـشروع المـادة        ٢، وهو يقترح إدراج الفقـرة الـسابقة         الآراءالمقرر الخاص بوجاهة هذه     
 .ا جديدة مكرر٥في مشروع مادة 

ولكـن كـان هنـاك      ،  صوغ مـشروع المـادة هـذا      أُبدي رأي متشدد يرى عدم ضرورة       و - ٢٧
 .التماسا للوضوحقبول عام لضرورة إدراج هذا الحكم 

 
 ا مكرر٥مشروع المادة   

  الصراع المسلحوقتعقد المعاهدات   

علـى إبـرام    لى قدرة الأطراف في التراع المسلح       لا يؤثر نشوب التراع المسلح ع        
 .عاهدات وفقا لاتفاقية فيينا لقانون المعاهداتالم
 

 التعليق  
، ٥  مــن مــشروع المــادة٢هــذا الحكــم، الــذي كــان مــدرجا مــن قبــل باعتبــاره الفقــرة  - ٢٨

واسـتعيض عنـها    “ صـلاحية ”وقـد حُـذفت لفظـة       . بوصفه مشروع مـادة منفـصلة     الآن  يُعرض  
نـزاع مـسلح   شروع المادة هذا أن يعكس خبرة متحاربين في        بموالمقصود  . “ على قدرة” عبارةب

 ).٥٧ و ٥٦، الفقرتان A/CN.4/552انظر  (فيما بينهم أثناء التراعيعقدون اتفاقات 
 

 ٦مشروع المادة   

 .٦حب المقرر الخاص مشروع المادة س - ٢٩
 

  مكررا٦مشروع المادة   

 اع المسلح التروقتالقانون المنطبق   

المعاهــدات المحــددة للمعــايير، بمــا فيهــا المعاهــدات المتعلقــة بحقــوق  تطبيــق يــستمر    
غير أن تطبيقها يُحدد بالرجوع إلى القـانون       التراع المسلح،    وقتالإنسان وحماية البيئة،    

 .التراع المسلححالة المنطبق، أي القانون المنطبق في الخاص 
 

 التعليق  
، في ٥شروع المـادة  لم ـاسـتجابات معينـة   إلى روع الحكـم الجديـد هـذا        منـشأ مـش   يرجع   - ٣٠

بـدأ  المفقد اقترح عدد من الوفـود في اللجنـة الـسادسة إدراج حكـم يـستند إلى                  . صيغتها الأولى 
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 المتصلة بالعلاقـة بـين حقـوق    )٥٧(‘الأسلحة النوويةفتوى ’الدولية في الذي أعلنته محكمة العدل  
 الـتراع المـسلح الـذي يـستهدف         وقـت  أي القـانون المنطبـق       نطبـق، القـانون الخـاص الم    الإنسان و 

 كمـــا جـــرى الإعـــراب عـــن آراء مماثلـــة في لجنـــة القـــانون .)٥٨(تنظـــيم ســـير الأعمـــال القتاليـــة
 .)٥٩(الدولي

ــشديدة،  وإذا  - ٣١ ــة ال ــا الدق ــال إ التزمن ــد يق ــادة   ق ــدأ المتجــسد الآن في مــشروع الم  ٦ن المب
ر الحكــم الــوارد في مــشروع المــادة التفــسيري هــو تقــديم  ولكــن دومكــررة زائــد عــن الحاجــة، 

 .إيضاح مفيد
 

 ٧مشروع المادة   

 نفاذ المعاهدات بناء على المؤدى الضروري لموضوعها وغرضها  

في حالة المعاهدات التي يكون المؤدى الضروري لموضوعها وغرضـها أن تـستمر              - ١  
 .ع مسلح في حد ذاته نفاذهاوع نزافي النفاذ خلال التراع المسلح، لا يمنح وق

 : ذا الطابع تشمل ما يليبهوالمعاهدات المتسمة  - ٢  

 المعاهدات التي تسري صراحة في حالة نزاع مسلح؛  )أ(   

المعاهدات المعلنة أو المنشئة أو المنظمـة لحقـوق دائمـة أو نظـام أو مركـز                  )ب(   
 دائم؛ 

ــارة والملاحـــة والا  )ج(    تفاقـــات المماثلـــة المتعلقـــة  معاهـــدات الـــصداقة والتجـ
 بالحقوق الخاصة للأفراد؛

 معاهدات حماية حقوق الإنسان؛ )د(   

 المعاهدات المتعلقة بحماية البيئة؛  )هـ(   

  والمنشآت والمرافق المتصلة بها؛ ةالمعاهدات المتعلقة بالمجاري المائية الدولي )و(   

 دة الأطراف؛دالمعاهدات الشارعة المتع )ز(   

__________ 
 )٥٧( Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports, 1996, p.226 at 

240, para 25. 
 . ٣٣، الفقرة A/C.6/60/SR.20، )٢٠٠٥(انظر آراء الولايات المتحدة  )٥٨( 
والمرجـع  ؛ ١٥٩، الفقـرة  )A/60/10 (١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامـة، الـدورة الـستون، الملحـق رقـم            انظر   )٥٩( 

 . ٢٠٦، الفقرة )A/61/10 (١٠نفسه، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 



A/CN.4/578  
 

07-25405 15 
 

ــسلمية،      )ح(    المعاهــدات المتعلقــة بتــسوية المنازعــات بــين الــدول بالوســائل ال
 محكمة العدل الدولية؛ويق والوساطة والتحكيم ففيها اللجوء إلى التو بما

الالتزامات الناشئة بموجب اتفاقيات متعددة الأطراف متعلقة بـالتحكيم          )ط(   
 التجاري وتنفيذ الأحكام؛

 العلاقات الدبلوماسية؛بصلة المعاهدات ذات ال )ي(   

 .المعاهدات ذات الصلة بالعلاقات القنصلية )ك(   
 

 التعليق  
 إلى  ٦٢، الفقـرات    A/CN.4/552(تعليقات المقدمة في التقريـر الأول       يحال القارئ إلى ال    - ٣٢
 .)٦٠()٤٢ إلى ٣٤، الفقرات Corr.1 و A/CN.4/570(؛ وفي التقرير الثاني )١١٨

 تعليقات عديدة إلى حد ما ومتنوعة للغاية من حيـث المـضمون             ٧المادة  وأثار مشروع    - ٣٣
 :التاليعرب عنها على النحو ويمكن تصنيف وجهات النظر الم. في آن واحد

 
  ضروري؟٧هل مشروع المادة  )أ(  

أن الحكـم ككـل حكـم زائـد،         لرأي القائـل ب ـ   عدد من الوفود في اللجنة السادسة ا      تبنى   - ٣٤
المقـرر الخـاص   قـد تعـاطف   و. ٤ والمـادة  ٣ بالفعل مـشروعا المـادة     ؤديه الذي ي  بالنظر إلى الدور  

 :مع هذا الرأي إلى حد ما؛ وبالتالي، تقدم بالاقتراح التالي

 ،واسـتنادا إلى هـذا    .  في نهاية المطاف، ضمن نطاق العرض      ،لعل الحل يكمن  ”  
.  وتفــسيريكمــا تم التأكيــد عليــه، دلاليفــالغرض منــها، ؛ ٧حــذف مــشروع المــادة يُ

الــتي اســتند إليهــا مــشروع   البحــث وتكمــن المــسألة إذن في إيجــاد وعــاء ملائــم لمــواد   
وســـيتمثل الـــرد الواضـــح في مرفـــق يحتـــوي علـــى تحليـــل لممارســـة الدولـــة   . ٧ المـــادة

 .)٦١(“والاجتهاد القضائي يمكن أن تعده الأمانة العامة بمساعدة يقدمها المقرر الخاص
 

__________ 
ــائق انظــر  )٦٠(  ــستون، الملحــق رقــم    الوث ــدورة ال ــة العامــة، ال ــة للجمعي  إلى ١٦٧، الفقــرات )A/60/10 (١٠الرسمي

 .٢١١ إلى ٢٠٩، الفقرات )A/61/10 (١٠الدورة الحادية والستون، الملحق رقم المرجع نفسه، ؛ و١٧٥
 .٣٧، الفقرة Corr.1 و A/CN.4/570انظر  )٦١( 
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 ن القواعد الآمرةوِّلة إلى المعاهدات التي تدحا إ٢تضمين الفقرة  )ب(  

ن القواعـد  لا ينظر المقرر الخاص إلى إدراج المعاهـدات أو أحكـام المعاهـدات الـتي تـدوِّ       - ٣٥
، امفهـذا الاحتمـال يـثير مـسألة كـبرى في القـانون الـدولي الع ـ               . على أنـه أمـر مقبـول       )٦٢(ةالآمر
لفئـة لا تـشبه مـن حيـث النوعيـة الفئـات             أضـف إلى ذلـك أن هـذه ا        .  للغايـة  مسألة صـعبة  هي  و

 .الأخرى التي اقترحت
 

 فئات المعاهداتتتضمن قائمة إرشادية ؤديه الدور الذي ت )ج(  

قائمـة إرشـادية   ؤديـه  أيدت خمسة وفود على الأقـل في اللجنـة الـسادسة الـدور الـذي ت            - ٣٦
 الفئـــات عـــن تحفظـــات فيمـــا يتـــصل بجـــوهرهـــذه الوفـــود المعاهـــدات، وإن أعربـــت تتـــضمن 
 .)٦٣(المقترحة

 
 قائمة إرشاديةاستعمال الاعتراض على  )د(  

إمكانيـة نجـاح فكـرة اسـتعمال     وفـود عـن اعتراضـه أو ارتيابـه بـشأن         مـن ال   دأعرب عد  - ٣٧
 .)٦٤(فئات المعاهداتتتضمن قائمة إرشادية 

 
 في   ما سارية  معاهدةسرد العوامل ذات الصلة بتقرير ما إذا كان ينبغي أن تبقى             )هـ(  

  نشوب نزاع مسلحةحال

 لتحديد العوامـل ذات الـصلة بتقريـر         تأييدهاأعربت ستة وفود في اللجنة السادسة عن         - ٣٨
وجـدير بالـذكر   . )٦٥(ما إذا كان ينبغي أن تبقى معاهدة ما سارية في حال نشوب نزاع مـسلح        

 . بشكل من الأشكال٧أن هذا الرأي يؤيد الاحتفاظ بمشروع المادة 
 

__________ 
 ).٣١، الفقرة 2 و Corr.1 و A/CN.4/550(انظر مذكرة من الأمانة العامة  )٦٢( 
؛ ٨٩ ، الفقـــرةرجـــع نفـــسه، الم)٢٠٠٦(؛ والأردن ٢٣، الفقـــرة A/C.6/61/SR.18، )٢٠٠٦(انظـــر بلغاريـــا  )٦٣( 

ــا  ــة كوريـــ ــرة A/C.6/60/SR.18، )٢٠٠٥(وجمهوريـــ ــال ٣٦، الفقـــ ، A/C.6/61/SR.18، )٢٠٠٦(؛ والبرتغـــ
 .٤٣، الفقرة A/C.6/60/SR.19، )٢٠٠٥(ورومانيا  ؛٧٨ الفقرة

، A/C.6/60/SR.19، )٢٠٠٥(؛ وبولنـــــدا ٦٤، الفقـــــرة A/C.6/60/SR.18، )٢٠٠٥(انظـــــر موقـــــف الهنـــــد  )٦٤( 
المرجـع  ،  )٢٠٠٥(؛ والولايات المتحدة    ١، الفقرة   A/C.6/60/SR.20،  )٢٠٠٥(؛ والمملكة المتحدة    ١٩ الفقرة

 .٤١، الفقرة A/C.6/61/SR.19، )٢٠٠٦( و ٣٤الفقرة نفسه، 
، رجـع نفـسه   ، الم )٢٠٠٦(؛ وكولومبيـا    ٤٩، الفقـرة    A/C.6/61/SR.18،  )٢٠٠٦(ظـر الـصين     انظر وجهات ن   )٦٥( 

؛ ٥٤، الفقرة   المرجع نفسه ،  )٢٠٠٦(وماليزيا   ؛٢٩، الفقرة   A/C.6/61/SR.19،  )٢٠٠٦(؛ والهند   ٦٧الفقرة  
، A/C.6/60/SR.20، )٢٠٠٥(؛ والولايــات المتحــدة ٤٤، الفقــرة رجــع نفــسه، الم)٢٠٠٦(والمملكــة المتحــدة 

 .٤١، الفقرة A/C.6/61/SR.19، )٢٠٠٦( و ،٣٢الفقرة 
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 ٧ة مشروع المادة صياغ )و(  

، شـرح المقـرر   ٢٠٠٥في دورة عـام  ناقشة الـتي جـرت في لجنـة القـانون الـدولي          أثناء الم  - ٣٩
 : على النحو التالي،٧الخاص السياسة العامة لأحكام مشروع المادة 

 يتنــاول أنــواع المعاهــدات الــتي  ٧المقــرر الخــاص أن مــشروع المــادة  لاحــظ ”  
ــى الدلا   ــاذ    ينطــوي موضــوعها وغرضــها عل ــستمر نف ــا أن ي ــتي مفاده ــضرورية ال ــة ال  ل

ــاء المعاهــدات  ــالأثن ــرّ. سلحالمــزاع ـن ــدأ الأساســي ١ت الفقــرة وقــد أق أن القائــل ب ــ المب
 . أن يمنـع نفـاذ تلـك المعاهـدات    ، في حـد ذاتـه  ،نشوب النـزاع المسلح لـيس مـن شـأنه   

وحظ ول ـ. بعض هذه الفئـات مـن المعاهـدات       تشمل   تتضمن قائمة إرشادية     ٢والفقرة   
أن أثــر هــذا التــصنيف يتمثــل في إقامــة مجموعــة مــن الافتراضــات الــضعيفة الــتي يمكــن    
دحضها فيما يتصل بموضوع وغـرض هـذه الأنـواع مـن المعاهـدات، أي كـدليل علـى                   

وأوضـح أنـه   . حـرب مـا  نـشوب  موضوع وغرض المعاهدة مفاده أنها تظـل قائمـة بعـد           
رجة في القائمة قـد أدرجهـا كفئـات         على جميع فئات المعاهدات المد    رغم عدم موافقته    

تعكـس وجهـات نظـر أجيـال عـدة مـن            القائمـة   و. تنظر اللجنة فيها  يحتمل أن   حة  مرشّ
المؤلفين وتنعكس إلى حد كبير في ممارسة الدول المتاحـة، ولا سـيما ممارسـة الولايـات                 

ــشرين       ــرن الع ــن الق ــات م ــا إلى الأربعين ــود تاريخه ــتي يع ــصل وفي حــين . المتحــدة ال يت
تفـسيري   فإنـه بـصورة رئيـسية    ٤  و٣بمـشروعي المـادتين   اتـصالا وثيقـا    ع المـادة    مشرو

 .)٦٦(“بالتالي استبعادهويمكن 

فإنهــا إضــافة إلى ذلــك، و. شــديدةبمرونــة تتــسم  ٧أحكــام مــشروع المــادة أن والواقــع  - ٤٠
 علـى  عليـه، تـنص الفقـرة الثانيـة    بناء  و. نطبق بصورة عامة  ت بل   عروضةقتصر على الفئات الم   ت لا

 .“... والمعاهدات المتسمة بهذا الطابع تشمل ما يلي”: ما يلي

في بالتفــصيل الــدقيق الولايــات المتحــدة أبدتــه الفئــات موضــع تعليــق اســتعمال وكــان  - ٤١
لاستـشهاد بـه    اويـتعين ، ٢٠٠٥اللجنة السادسة، أثناء الدورة الستين للجمعيـة العامـة، في عـام     

 :مرة أخرى

 فاذ المعاهدات بناء على الدلالات المستمدة مـن موضـوعها          ن ٧تتناول المادة   ”  
فهي تدرج اثنتي عشرة فئة من المعاهـدات  . وهي أكثر مشاريع المواد تعقيدا .وغرضها

زاع ـنــالتنطــوي، بــسبب موضــوعها وغرضــها، علــى ضــرورة مواصــلة نفاذهــا خــلال   
ــة إلى مثــل هــذا الت ــ   . سلحالمــ ــثير إشــكالية لأن المحــاولات الرامي صنيف الواســع وهــذا ي

__________ 
 .١٦٧، الفقرة )A/60/10 (١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم انظر  )٦٦( 
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لا تنـدرج تلقائيـا ضـمن فئـة مـن           المعاهـدات   و. للمعاهدات تفشل دوما علـى مـا يبـدو        
حتى فيما يتعلق بتصنيف أحكـام بعينـها، فـإن لغـة            وعلاوة على ذلك،    و. فئات عديدة 

الأحكام ونية الأطراف قد تختلف عن أحكام مماثلة في المعاهـدات المبرمـة بـين أطـراف               
ــدا وســيكون . أخــرى ــة ر أكثــمفي العوامــل الــتي قــد تــؤدي إلى نتيجــة   أن تــذكر اللجن

في ) أو تعلَّــق أو توقــف(مفادهــا أن معاهــدة مــا أو بعــض أحكامهــا ينبغــي أن تــستمر  
ومـن شـأن التعـرف علـى مثـل هـذه العوامـل، في حـالات          . حال نـشوب نـزاع مـسلح      

 .)٦٧(“كيفية تناول المسألةبشأن عديدة، أن يوفر معلومات مفيدة وتوجيها للدول 

 في مــشروع المــستعملةإليــه في التقريــر الثــاني، قــد تحتــاج الفئــات المــشار نحــو الوعلــى  - ٤٢
 ومـن  ةالـسياس قواعـد   مباشرة من ةستمدم إلى تحسينات، لكن معظم الفئات في الواقع    ٧ المادة

مــن الاجتــهاد القــضائي  معتــبر الــسلطات القياديــة، مــع قــدر  ضعها  الــتي تــة القانونيــالتقييمــات
 ة ليـست مجـرّد  المـستعملة حص التقرير الأول فحصا ملائمـا، تـبين أن الفئـات          فُإذا  و. رسةوالمما

 .بل مستمدة إلى حد بعيد من مصفوفة المصادر القانونية

ــكوفي ضــوء  - ٤٣ ــا       ذل ــشير إليه ــتي ت ــا ال ــات تعكــس العوامــل ذاته ــأن الفئ ، يمكــن القــول ب
 .الولايات المتحدة في البيان المقتبس أعلاه

 
 ٧حتفاظ بالفئات الواردة في مشروع المادة الا )ز(  

ــاني ،تقــدم المقــرر الخــاص  - ٤٤ ــر الث ــاقتراح مؤقــت  ، في التقري ــدعو إلى  ب  مــشروع حــذفي
، لكنه اقترح إعداد مرفق يضم تحليلا لممارسة الدول والاجتهاد القضائي، وهو مـا قـد                ٧ المادة

ر الخاص هذا الاقتراح وقرر الإبقـاء علـى   وبعد إنعام النظر، استبعد المقر. تقوم به الأمانة العامة 
 .٧النهج الأصلي المعتمد في مشروع المادة 

 :)دون مراعاة أي ترتيب خاص(وفيما يلي الأسباب الكامنة وراء هذا القرار  - ٤٥

ــزال مــشروع المــادة   )أ(  ــدا لنقــاش مثمــر،    ٧لا ي ــوفر أساســا جي  بــشكله القــائم ي
 ؛الواردة في مذكرة الأمانة العامةوضوع ذات الصلة بالملفروع إلى جانب اوذلك 

ذات الـصلة   نهج بديل عن طريـق العوامـل        تفتقر الاقتراحات الداعية إلى اتباع       )ب( 
د مـن العلـل الـتي نـسبت إلى     مـن شـأنها أن تزي ـ  ربمـا كـان    يكفـي مـن المزايـا، و   ماإلى  بالموضوع  

 ؛الفئات

__________ 
 .٣٤الفقرة  ،A/C.6/60/SR.20ورد ملخص لذلك في  )٦٧( 
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مـن الخـبرة القانونيـة    كـبير  لى كـم    إالمقـرر الخـاص     تستند الفئـات الـتي طرحهـا         )ج( 
 ؛ومن الفقه

 وينبغــي الإبقــاء ،أهميــة قانونيــةواد تكتــسي العلاقــة بــين تسلــسل مــشاريع الم ــ  )د( 
 .عليها

 
 ممارسة الدولمغزى  )ح(  

وفــود إلى أن بعــض فئـات المعاهــدات المرشــحة لــلإدراج في مــشروع  مــن ال دأشـار عــد  - ٤٦
وباسـتعراض المـصادر القانونيـة المتاحـة،     . )٦٨(لـدول  في ممارسـة ا شـديد  لا تحظـى بتأييـد    ٧المادة  

تتــصل بالحــالات الــتي ترتكــز علــى أســاس مــتين في أولاهمــا . يتّــضح أن هنــاك حــالتين مختلفــتين
ــل المعاهــدات الــتي تنــشئ أنظمــة دائمــة     ــدول، مث ــهما . ممارســة ال بالحــالات الــتي  تتــصل وثانيت

ــا ــضائي في المحــاكم المح    له ــهاد الق ــتين في الاجت ــة    أســاس م ــة المقدم ــشورة التنفيذي ــة وبعــض الم لي
 .للمحاكم، لكنها لا ترتكز على ممارسة الدول بطريقة تقليدية

القـانون الـدولي   هـل ينبغـي للجنـة     :وهذه الاعتبارات تؤدي إلى طرح سؤال هـام، هـو   - ٤٧
أن تغلق الباب في وجه تلك الفئات مـن المعاهـدات الـتي تحظـى بـاعتراف جـوهري في مـصادر                      

تلــك وبــالنظر إلى ولايــة  ؟في حــد ذاتهــاممارســة الــدول مــن تأييــد الموثوقــة، في غيــاب قانونيــة 
، )التأكيـد مـضاف    (“تدوينـه والتطـوير التـدريجي للقـانون الـدولي         ”اللجنة المتمثلـة في تـشجيع       

على أن فئات المعاهدات المقبولة في الفقرة الثانية مـن مـشروع            لإصرار  سيكون من غير اللائق ا    
هـذا لـيس المعيـار المنطبـق        ف. م القـائم  ا أن تكون جميعها جزءا من القانون الدولي الع ـ        ينبغيادة  الم

 .بشأن القبول

الأولى . وفيما يخص الدليل علـى ممارسـة الـدول، ينبغـي الإشـارة إلى مـسألتين أخـريين                  - ٤٨
ة هـي انطـواء     ثاني ـوال.  مـن المعلومـات الـواردة مـن الـدول          ضـخم احتمـال تـدفق كـم       هي ضآلة   

على ممارسات الـدول ذات الـصلة بالموضـوع، في هـذا المجـال، علـى صـعوبة أكثـر مـن                      التعرف  
ــاهر علـــى ممارســـات     . المعتـــاد ــان، تتعلـــق الأمثلـــة الـــتي تنطبـــق في الظـ ففـــي كـــثير مـــن الأحيـ
ــدول  ـــ   الـ ــر الن ــصلة إلى أثـ ــة لا تمـــت بـ ــادئ قانونيـ ــاره   ـبمبـ ــدات باعتبـ ــى المعاهـ ــسلح علـ زاع المـ
ــبي. قانونيــــة محــــددة مــــسألة ــا  ل المثــــال، وعلــــى ســ ــا مــ تحيــــل بعــــض ممارســــات  فإنــــه غالبــ

__________ 
، A/C.6/61/SR.18، )٢٠٠٦ (لأردنوا؛ ٧، الفقــرة A/C.6/61/SR.19، )٢٠٠٦(انظــر وجهــات نظــر شــيلي    )٦٨( 

ــرة  ــا ؛ ٨٩الفقـــــ ــة كوريـــــ ــرة A/C.6/60/SR.18، )٢٠٠٥ (وجمهوريـــــ ــا ٣٦، الفقـــــ ، )٢٠٠٦(؛ وماليزيـــــ
A/C.6/61/SR.19 ٥٤، الفقرة. 
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أو إلى   ،)٧٠(إلى الأثر المترتب على تغيير جـوهري في الظـروف          ،)٦٩(ستشهد بها الم الحديثة الدول
 .استحالة وفاء عارضة

 
 دور القانون الخاص )ط(  

 يحتـاج إلى توضـيح   ٧وفود في اللجنـة الـسادسة إلى أن مـشروع المـادة         من ال  دأشار عد  - ٤٩
ؤثر علـى   ي ـالاسـتمرار لا    سـياق   ينبغـي توضـيح أن      بناء عليه،   و. القانون الخاص  يخص دور    فيما

 .)٧١(زاع المسلحـفي فترات الن المنطبق القانون الخاصزاع المسلح باعتباره ـتطبيق قانون الن

والمقرر الخاص يتفق مع الرأي القائل بـأن مثـل هـذا التوضـيح مـستحب؛ وهـو يقتـرح                     - ٥٠
 . مكررا٦شروع المادة بالتالي إدراج م

 
 ٧فئات المعاهدات المراد إدراجها في مشروع المادة  )ي(  

 في شـكله    ٧قرر الإبقـاء علـى مـشروع المـادة          قد  سبقت الإشارة إلى أن المقرر الخاص        - ٥١
 لا يـزال الـشكل الحـالي يمثـل نقطـة          ،عـرب عنـها في بعـض الجهـات        فـرغم الانتقـادات الم     .الحالي

وتجــب الإشــارة أيــضا إلى أن طائفــة مــن الفئــات    .ةقــشانء مزيــد مــن المانطــلاق مفيــدة لإجــرا 
وربمـا ينبغـي تغـيير الاختيـار         .ة تعضُدها مصادر قانونيـة، منـها بعـض ممارسـات الـدول            عملالمست

 . فئات المعاهداتعمال على استالإبقاء فئة في حال ةالحالي لإحدى عشر

ــة في    - ٥٢ ــشر المقترحـ ــستة عـ ــات الـ ــوروعيـــت الفئـ ــدتها  رة ذكالمـ ــة الـــتي أعـ ــة العامـ  الأمانـ
)A/CN.4/550 و Corr. 1 البحـث  مراعاة دقيقة لدى دراسـة مـواد   ) ٧٨ إلى ١٧، الفقرات 2 و

 ٧ويتداخل الاختيار المقترح فيها إلى حد كبير مـع الاختيـار الـوارد في مـشروع المـادة                  . المتاحة
عمـل  تتمثـل في    فئـات لم    كرة من   ما ورد في المذ   ولا مراء أن بعض      .في التقريرين الأول والثاني   

 ســواء في اللجنــة الــسادسة أو في لجنــة القــانون   ،عايــة مــستقبلارقــد تحظــى بالوالمقــرر الخــاص 
 .حتفظ بالاختيار الذي اقترحه المقرر الخاص يُ،وفي انتظار ذلك .الدولي

أنــه لم تكــن هنــاك إلا اقتراحــات قليلــة جــدا فيمــا يتعلــق بحــذف    إلى  الإشــارة تجــدرو - ٥٣
غير أن وفد المملكة المتحـدة أعـرب عـن تـشككه بخـصوص               .لفئات التي أوردها المقرر الخاص    ا

 .)٧٢(إدراج المعاهدات المتعلقة بحماية البيئة
__________ 

 .٩١ إلى ٨٢الفقرات ، 2 و Corr.1 و A/CN.4/55انظر  )٦٩( 
 .١١٣ إلى ١١١ات زاع في يوغوسلافيا السابقة، المرجع نفسه، في الفقرـانظر تحليل الن )٧٠( 
ــا     )٧١(  ــة كوري والمملكــة المتحــدة   ،٣٦، الفقــرة A/C.6/60/SR.18، )٢٠٠٥(انظــر وجهــات نظــر وفــدي جمهوري

)٢٠٠٥( ،A/C.6/60/SR.20 حظـــة شـــبيهة في ســـياق مـــشروع وأبـــدت الولايـــات المتحـــدة ملا. ١، الفقـــرة
 .٣٣، الفقرة A/C.6/60/SR.20، )٢٠٠٥ (٥ المادة

 .١، الفقرة A/C.6/60/SR.20انظر   )٧٢( 
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ا به ـ يقـصد    لموتنبغي الإشارة، على سبيل التأكيـد، إلى أن الفئـات المقترحـة إرشـادية و               - ٥٤
  صــراحة علــى أنــه٧المــادة  مــن مــشروع ١ تــنص الفقــرة ،ومــن ثم .أن تكــون قائمــة حــصرية

ثم إن   ).وضـع خـط تحـت العبـارة للتأكيـد         ( “ نفاذهـا  في حـد ذاتـه    يمنع وقوع نزاع مسلح      لا”
 .صـا أو خلافـه    ا سـواء أكـان قانونـا خ       ،طبـق نهذا الحكـم لا يتـوخى المـساس بمـسألة القـانون الم            

عاهـدة   تلـك الم    لـن تـشكل    ،ويجب أن يـستتبع ذلـك منطقيـا أنـه في حـال منـع نفـاذ معاهـدة مـا                    
 .طبقن جزءا من القانون المبالضرورة

بنـاء  و . هـي الـنص النـاظم      ١ إرشادي وأن الفقرة     ٧وخلاصة القول أن مشروع المادة       - ٥٥
ــك  ــى ذل ــار  ،عل ــإن معي ــا “ غــرض والوعضــوالم” ف ــق عموم ــادة   .يطب ــشروع الم  مكمــل ٧وم

 .٤  و٣لمشروعي المادتين 
 

 الخيارات المتاحة )ك(  

لخيــارات المتاحــة في ضــوء مختلــف ة بقائمــة مــن اسهبهــذا الحيثيــات المــمــن المفيــد إنهــاء  - ٥٦
 :، وهييبدو أن هناك أربعة خيارات متاحةو. ٧ مشروع المادة تي تناولتشات الانقال

ــروري     )أ(  ــير ضـ ــه غـ ــاس أنـ ــى أسـ ــادة علـ ــشروع المـ ــذف مـ ــشروعي،حـ   لأن مـ
 ؛ بالغرضفيان فعلاي ٤  و٣المادتين 

 ولكـن مـع إجـراء بعـض التغـييرات           ،في شكله الحـالي   شروع المادة   بم الاحتفاظ )ب( 
 ؛يد الفئات المناسبة من المعاهداتفي تحد

ذات صــلة  تعتمــد علــى عوامــل أو معــايير ،٢الاستعاضــة عنــه بفقــرة جديــدة  )ج( 
 ؛وليس على فئات المعاهدات

إعـداد مرفـق يتـضمن تحلـيلا        ب ، علـى أن يقتـرن ذلـك       ٧حذف مشروع المـادة      )د( 
 . وأحكام القضاءلممارسة الدول

 
 ٨مشروع المادة   

  أو الإنهاءطريقة التعليق  

سلح، تكــون طريقــة التعليــق أو الإنهــاء بــنفس أشــكال التعليــق  المــتراع الــفي حالــة  
 . من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات٤٥ إلى ٤٢الإنهاء الواردة في أحكام المواد  أو
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 التعليق  
ــا  في التقريــر الأول أن الجــاء  - ٥٧ يــد بــأن عــن الاعتبــار الــذي يف تنــشأ نقطــة الأساســية هن

 . تلقائيا أو بحكم القانونحققالتعليق أو الإنهاء لا يت
 

 ٩مشروع المادة   

 استئناف المعاهدات المعلقة  

يستأنف نفاذ المعاهدة المعلقة نتيجة نزاع مسلح شريطة أن يتقـرر ذلـك وفقـا لنيـة                  - ١
 .الأطراف وقت إبرام المعاهدة

تتحدد نية الأطراف في معاهدة علق نفاذها نتيجة نزاع مسلح، فيما يتعلق بقابلية              - ٢
 : وفقا لما يلي،المعاهدة لاستئناف النفاذ

  من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات؛٣٢  و٣١أحكام المادتين  )أ( 

 .طبيعة ونطاق التراع المسلح المعني )ب( 
 

 التعليق  
ــادة    - ٥٨ ــشروع الم ــشكل م ــن التطــوير لم ــ  م٩ي ــدا م ــادة شروع ازي ــار   ٤لم ــتي ترســي المعي  ال
 .للنية العام

 
 ١٠مشروع المادة   

 فس على معاهدةفي الدفاع الفردي أو الجماعي عن النالحق أثر ممارسة   

يحق للدولة التي تمارس حقوقهـا في الـدفاع الفـردي أو الجمـاعي عـن الـنفس وفقـا                     
 نفاذ معاهـدة تتنـافى مـع ممارسـة ذلـك الحـق،              جزئيا،و  ا أ ي كل ،لميثاق الأمم المتحدة أن تعلق    

 .حقا ويعتبر فيه تلك الدولة معتديةرهنا بأي نتائج تنجم عن قرار يتخذه مجلس الأمن لا
 

 التعليق  
 وهــو مــستمد مــن  ، الــسابق١٠محــل نــص مــشروع المــادة  يحــل مــشروع هــذه المــادة   - ٥٩
ويحـسن التـذكير بـأن    . ١٩٨٥دولي في عـام   من القرار الذي اعتمـده معهـد القـانون ال ـ      ٧ المادة

ــد وردت     ــرار ق ــصلة مــن ذلــك الق ــديلا بوصــفها(الأحكــام ذات ال ــر الأول)  نهجــا ب  في التقري
الجديـد هـو إبـراز الـشواغل        المـادة    والغـرض مـن مـشروع        .)١٢٣، الفقـرة    A/CN.4/552 انظر(
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ؤداهـا أن مـشروع المـادة        سواء في لجنة القانون الدولي أو في اللجنة السادسة، وم          ،عرب عنها الم
مكانية انتفاء الفرق في الأثـر القـانوني المتعلـق بالمعاهـدات بـين           لإ يفسح المجال في صيغته السابقة    

 أعربت عـن هـذه      ،ففي اللجنة السادسة   .الدولة المعتدية والدولة التي تتصرف دفاعا عن النفس       
 ، واليونــان)٧٥()٢٠٠٥( وفرنــسا، )٧٤()٢٠٠٥(والــصين ، )٧٣()٢٠٠٥(الآراء وفــود الجزائــر  

ــلامية  ، و)٧٦()٢٠٠٥( ــران الإسـ ــة إيـ ــان ، )٧٧()٢٠٠٥(جمهوريـ ــا )٧٨()٢٠٠٥(واليابـ ، وماليزيـ
 .)٨٠()٢٠٠٥(، والمغرب )٧٩()٢٠٠٦(

 : السابقةتهصيغبوفيما يلي نص مشروع المادة  - ٦٠

لا يتــأثر حــدوث إنهــاء معاهــدة أو تعليقهــا بــشرعية تــصرف الأطــراف في     
 .انون الدولي العمومي أو لأحكام ميثاق الأمم المتحدةالتراع وفقا لمبادئ الق

ــة   - ٦١ ــتدعت الحاج ــسبب عملــي    واس ــسابق ل ــتبدال الــنص ال ــك   ،اس ــار ذل ا إيــضاحباعتب
لقـد كـان    .غير أن ضرورة الإيضاح نشأت في الواقع من سـوء فهـم الـصيغة الـسابقة            .ضروريا

فنــشوب نــزاع مــسلح . ٣ وع المــادةكــون رديفــا لمــشريالــسابق أن ادة المــمــشروع القــصد مــن 
أن مبـدأ الاسـتمرارية هـذا    وواضح على أي حـال   .يؤدي تلقائيا إلى إنهاء معاهدة أو تعليقها    لا

 القـوة   عمالطبق على علاقـات الـدول المعنيـة، بمـا فيهـا القـانون المتعلـق باسـت                 نالقانون الم لا يمس   
مجلــس الأمــن بموجــب  مــن جانــب الــدول، والــسلطات الــتي يتمتــع بهــا   عمالهاالتهديــد باســت أو

 الوثــوق مــلاو هــام مــن عامــلويتعلــق الأمــر هنــا بع. الفــصل الــسابع مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة
وقد أعربت المملكـة المتحـدة عـن هـذا في اللجنـة             . )١٢٢، الفقرة   A/CN.4/552انظر   (القانوني
 : بقولهاالسادسة

كان هـذا   ولما   .نعتقد أن مشروع هذه المادة صيغ على نحو صحيح بوجه عام            
نعتقــد أن هــذا هــو لا  ، فإننــا قــانون المعاهــداتبنفــاذالموضــوع يتعلــق في رأينــا أساســا 

نوافق بطبيعـة الحـال   نحن و . القوةعمالالمكان الصحيح لاستعراض القانون المتعلق باست  
__________ 

 )٧٣(  A/C.6/60/SR.20 ٦٤، الفقرة. 
 )٧٤(  A/C.6/60/SR.18 ١٠، الفقرة. 
 )٧٥(  A/C.6/60/SR.11 ٧٥، الفقرة. 
 )٧٦(  A/C.6/60/SR.19 ٣٧، الفقرة. 
 )٧٧(  A/C.6/60/SR.18 ٧ و ٦، الفقرتان. 
 )٧٨(  A/C.6/60/SR.20 ٢٢، الفقرة. 
 )٧٩(  A/C.6/61/SR.19 ٥٥، الفقرة. 
 )٨٠(  A/C.6/60/SR.11 ٤٢، الفقرة. 
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بيـد أننـا    .عتديـة لا ينبغـي أن تـستفيد مـن اعتـدائها     المدولـة   العلى الافتـراض العـام بـأن        
 المقرر الخاص فيمـا ذهـب إليـه مـن أن إنهـاء المعاهـدات أو تعليقهـا علـى             نتفق أيضا مع  

ــسط،أســاس ادعــاء انفــرادي  ــشكل غــير  عمال باســت، مب ــضرمــشروع  القــوة ب ــى ي  عل
 .)٨١( باستقرار العلاقات التعاهديةالأرجح

كمـا هـو الحـال      (فمبدأ الاستمرارية    .ومرد اختلاف الرأي هنا إلى سبب تقني وقانوني        - ٦٢
وبنـاء   .تتابعي، ويطبق بصورة شـاملة     يطبق على أساس ترتيبي أو    ) ٤  و ٣عي المادتين   في مشرو 

 .ليس مبدأ إثبات صحةهو طبق، ون فإن المبدأ لا يمس بتاتا نفاذ القانون الم،عليه
 

 ١١مشروع المادة   

 قرارات مجلس الأمن  

ام الفـصل   لا تخل هـذه المـواد بالآثـار القانونيـة لقـرارات مجلـس الأمـن وفقـا لأحك ـ                   
 .السابع من ميثاق الأمم المتحدة

 
 التعليق  

يحـسن  و . تفـسيرية  ع مـادة  وشرإن هذا الحكم ليس ضـروريا تمامـا غـير أنـه مفيـد في م ـ                - ٦٣
 :تنص على ما يليلقانون المعاهدات  من اتفاقية فيينا ٧٥أن المادة بالتذكير 

 حالة الدولة المعتدية”  

 يخـل بــأي التــزام بالنـسبة إلى معاهــدة قــد   لـيس في أحكــام هـذه الاتفاقيــة مــا  ”  
يترتــب علــى دولــة معتديــة نتيجــة للتــدابير الــتي تتخــذ وفقــا لميثــاق الأمــم المتحــدة            

 .“يتعلق بعدوان هذه الدولة فيما

 ظي مشروع المادة هـذا بالتأييـد العـام في لجنـة القـانون الـدولي وفي اللجنـة الـسادسة                    ح - ٦٤
 .على السواء

 
 ١٢مشروع المادة   

 مركز الدول الثالثة بصفتها دولا محايدة  

ــدة         ــصفتها دولا محاي ــة ب ــدول الثالث ــذه بمركــز ال ــواد ه ــشاريع الم لا تخــل أحكــام م
 .يتعلق بتراع مسلح فيما

__________ 
 .١، الفقرة A/C.6/60/SR.20 ورد موجزه في  )٨١( 
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 التعليق  
حظـي مـشروع المـادة    قـد  و . غـير أن لـه غرضـا عمليـا    ،هذا الحكم ليس ضـروريا تمامـا    - ٦٥

 . على السواءلدولي وفي اللجنة السادسةهذا بالتأييد العام في لجنة القانون ا
 

 ١٣مشروع المادة   

 تعليقالنهاء أو الإحالات   

 :لا تخل مشاريع المواد هذه بإنهاء المعاهدات أو تعليقها نتيجة لما يلي 

 اتفاق الأطراف؛ أو )أ( 

 خرق جوهري؛ أو )ب( 

 استحالة وفاء عارضة؛ أو )ج( 

 .تغير أساسي في الظروف )د( 
 

 ليقالتع  
لتوضـيح  اغير أنه يعتقد أن      .يؤكد أمرا بديهيا  يمكن القول مرة أخرى أن هذا التحفظ         - ٦٦

 .أهميةلا يخلو من 
 

 ١٤مشروع المادة   

 إحياء المعاهدات المنتهية أو المعلقة  

لا تخل مشاريع المواد هذه بصلاحية قيام الأطراف في نـزاع مـسلح بتنظـيم مـسألة        
اهدات المعلقة أو المنتهية نتيجة نزاع مسلح أو إحيائها، وذلك بنـاء  الإبقاء على سريان المع 

 .على اتفاق
 

 التعليق  
مـا قبـل   ’لهذا التحفظ غرض محدد هـو معالجـة الحالـة الـتي يكـون فيهـا مركـز اتفاقـات                 - ٦٧

وقد ينطـوي هـذا التقيـيم،      . تقييم عام لصورة المعاهدة     لإجراء  الضرورة وتدعوغامضا  ‘ الحرب
ــاء للمعاهــدات الــتي يكــون مركزهــا غامــضا أو الــتي    عمليــا، ع عتبرهــا أحــد الطــرفين  يلــى إحي

 عــام في لجنــة قبــولحظــي مــشروع المــادة هــذا بقــد و .كلاهمــا في عــداد المعاهــدات المنتهيــة أو
 . على السواءالقانون الدولي واللجنة السادسة
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 المرفق 
 )لثفي الصيغة المقترحة في التقرير الثا(نص مشاريع المواد   

 
 ١مشروع المادة   

 
 النطاق  

 .تسري مشاريع المواد هذه على آثار التراع المسلح فيما يتعلق بالمعاهدات بين الدول 
 

 ٢مشروع المادة   
 

 استخدام المصطلحات  

 :لأغراض مشاريع المواد هذه 

 اتفــاق دولي معقــود بــين دول بــصورة خطيــة وخاضــع  “المعاهــدة” يقــصد بـــ )أ( 
ــدو  ــتين أو   للقــانون ال ــدة أو في اثن ــائق المترابطــة،   لي، ســواء أثبــت في وثيقــة وحي ــر مــن الوث أكث

 كانت تسميته الخاصة؛ وأيا

مـسلحة   حالة حرب أو قتال ينطوي على عمليات         “التراع المسلح ’’ يقصد ب ـ )ب( 
مــن شــأنها أن تــؤثر بطبيعتــها أو بمــداها علــى نفــاذ المعاهــدات بــين الــدول الأطــراف في الــتراع   

 أو بـين الـدول الأطـراف في الـتراع المـسلح والـدول الثالثـة، بـصرف النظـر عـن صـدور                         المسلح
 .إعلان رسمي للحرب أو إعلان آخر من أي طرف أو من كل الأطراف في التراع المسلح

 
 ٣مشروع المادة   

 
 غير التلقائيالإنهاء أو التعليق   

 :اهدات نفاذ المعبالضرورةأو يعلق لا ينهي نشوب التراع المسلح  

 بين الأطراف في التراع المسلح؛ )أ( 

 .بين طرف أو أكثر من أطراف التراع المسلح ودولة ثالثة )ب( 
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 ٤مشروع المادة   
 

 دلائل قابلية المعاهدات للإنهاء أو التعليق في حالة التراع المسلح  

ــتراع المــسلح اســتنا      - ١ ــة ال ــق في حال ــة المعاهــدات للإنهــاء أو التعلي ــة تتحــدد قابلي دا إلى ني
 .الأطراف وقت إبرام المعاهدة

 :عاهدة فيما يتعلق بقابليتها للإنهاء أو التعليق استنادا إلىالموتتحدد نية أطراف  - ٢

  من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات؛٣٢  و٣١أحكام المادتين  )أ( 

 .وطبيعة ونطاق التراع المسلح المعني )ب( 
 

 ٥مشروع المادة   
 

 صريحة بشأن نفاذ المعاهداتالأحكام ال  

على حالات الـتراع المـسلح وفقـا لأحكامهـا الـصريحة نافـذة             المنطبقة  تكون المعاهدات    
تنطـوي  في حالة التراع المسلح، دون مساس بإبرام اتفاقات قانونية بـين أطـراف الـتراع المـسلح                

 .تعليق المعاهدات ذات الصلة أو الإعفاء منهاعلى 
 

 را مكر٥مشروع المادة   
 

 إبرام المعاهدات وقت التراع المسلح  
ــى      ــسلح عل ــتراع الم ــشوب ال ــؤثر ن ــدرة لا ي ــسلح  ق ــتراع الم ــرام  الأطــراف في ال ــى إب عل

 .لمعاهدات وفقا لاتفاقية فيينا لقانون المعاهداتا
 

 )أ(٦مشروع المادة   

... 
 

 

 .٦سحب المقرر الخاص مشروع المادة  )أ( 



A/CN.4/578

 

28 07-25405 
 

  مكررا٦مشروع المادة   
 

 وقت التراع المسلحالمنطبق انون الق  

 المعاهـدات المتعلقـة بحقـوق الإنـسان      هـا يستمر تطبيق المعاهدات المحددة للمعايير، بمـا في        
القانون الخـاص المنطبـق،    وقت التراع المسلح، غير أن تطبيقها يحدد بالرجوع إلى        ،وحماية البيئة 
 .في حالة التراع المسلحالمنطبق أي القانون 

 
 ٧ادة مشروع الم  

 
 نفاذ المعاهدات بناء على المؤدى الضروري لموضوعها وغرضها  

في حالة المعاهـدات الـتي يكـون المـؤدى الـضروري لموضـوعها وغرضـها أن تـستمر في                     - ١
 .النفاذ خلال  التراع المسلح، لا يمنع وقوع نزاع مسلح في حد ذاته نفاذها

 :والمعاهدات المتسمة بهذا الطابع تشمل ما يلي - ٢

 ؛المعاهدات التي تسري صراحة في حالة نزاع  مسلح )أ( 

 ؛المعاهدات المعلنة أو المنشئة أو المنظمة لحقوق دائمة أو نظام أو مركز دائم )ب( 

معاهــدات الــصداقة والتجــارة والملاحــة والاتفاقــات المماثلــة المتعلقــة بــالحقوق  )ج( 
 ؛الخاصة للأفراد

 ؛معاهدات حماية حقوق الإنسان )د( 

 ؛المعاهدات المتعلقة بحماية البيئة )هـ( 

 ؛المعاهدات المتعلقة بالمجاري المائية الدولية والمنشآت والمرافق المتصلة بها )و( 

 ؛المعاهدات الشارعة المتعددة الأطراف )ز( 

المعاهدات المتعلقة بتسوية المنازعـات بـين الـدول بالوسـائل الـسلمية، بمـا فيهـا                  )ح( 
 يق والوساطة والتحكيم ومحكمة العدل الدولية؛اللجوء إلى التوف

ــالتحكيم       )ط(  ــة ب ــددة الأطــراف متعلق ــات متع ــات الناشــئة بموجــب اتفاقي الالتزام
 التجاري وتنفيذ الأحكام؛

 بالعلاقات الدبلوماسية؛ذات الصلة المعاهدات  )ي( 

 .بالعلاقات القنصليةذات الصلة المعاهدات  )ك( 
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 ٨مشروع المادة   
 

 الإنهاء أو التعليقطريقة   

سلح، تكون طريقة التعليق أو الإنهاء بنفس أشكال التعليق أو الإنهـاء            المتراع  الفي حالة    
 . من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات٤٥ إلى ٤٢الواردة في أحكام المواد 

 
 ٩مشروع المادة   

 
 استئناف المعاهدات المعلقة  

ة نــزاع مــسلح شــريطة أن يتقــرر ذلــك وفقــا لنيــة يــستأنف نفــاذ المعاهــدة المعلقــة نتيجــ - ١
 .الأطراف وقت إبرام المعاهدة

تتحدد نية الأطراف في معاهـدة علـق نفاذهـا نتيجـة نـزاع مـسلح، فيمـا يتعلـق بقابليـة                       - ٢
 : وفقا لما يلي،المعاهدة لاستئناف النفاذ

  من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات؛٣٢  و٣١أحكام المادتين  )أ( 

 .وطبيعة ونطاق التراع المسلح المعني )ب( 
 

 ١٠مشروع المادة   
 

 عن النفس على معاهدةالفردي أو الجماعي أثر ممارسة الحق في الدفاع   

يحق للدولة التي تمارس حقوقها في الدفاع الفردي أو الجماعي عن الـنفس وفقـا لميثـاق                  
 مـع ممارسـة ذلـك الحـق، رهنـا بـأي       نفاذ معاهدة تتنـافى كليا أو جزئيا،  ،الأمم المتحدة أن تعلق 

 .نتائج تنجم عن قرار يتخذه مجلس الأمن لاحقا ويعتبر فيه تلك الدولة معتدية
 

 ١١مشروع المادة   
 

 قرارات مجلس الأمن  

لا تخل هذه المواد بالآثار القانونية لقرارات مجلس الأمن وفقـا لأحكـام الفـصل الـسابع       
 .من ميثاق الأمم المتحدة
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 ١٢لمادة مشروع ا  
 

 مركز الدول الثالثة بصفتها دولا محايدة  

لا تخل أحكام مشاريع المواد هذه بمركز الدول الثالثة بصفتها دولا محايـدة فيمـا يتعلـق         
 .بتراع مسلح

 
 ١٣مشروع المادة   

 
 التعليقأو الإنهاء حالات   

 :ليلا تخل مشاريع المواد هذه بإنهاء المعاهدات أو تعليقها نتيجة لما ي 

 اتفاق الأطراف؛ أو )أ( 

 خرق جوهري؛ أو )ب( 

 استحالة وفاء عارضة؛ أو )ج( 

 .تغير أساسي في الظروف )د( 
 

 ١٤مشروع المادة   
 

 إحياء المعاهدات المنتهية أو المعلقة  

لا تخــل مــشاريع المــواد هــذه بــصلاحية قيــام الأطــراف في نــزاع مــسلح بتنظــيم مــسألة   
دات المعلقـة أو المنتهيـة نتيجـة نـزاع مـسلح أو إحيائهـا، وذلـك بنـاء          الإبقاء علـى سـريان المعاه ـ     

 .على اتفاق

 


